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 الحجز التنفيذي على السفينة

 2006 لعام 46بموجب أحكام قانون رقم  
 

 الدكتورة أمل شربا 

 قسم القانون الخاص 

  كلية الحقوق

 جامعة دمشق
 

 ملخصال

الحجز التنفيذي على السفينة يقصد منه حجز السفينة بناء على سند واجب التنفيذ تمهيداً لبيعهـا                

 .ن البيعواقتضاء الديون المضمونة بها من ثم

 أن معظـم التجـارة      بالحسـبان  إذا أخذنا    ولاسيماوأهمية هذه المادة القانونية في تزايد مستمر        

 . ما تمثله السفينة من ثروة بحريةفضلاً عما، العالمية تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري

اماً علينا أن نتولى    فقد وجدنا لز  ، ولما كان قد تم تعديل قانون التجارة البحرية بصدور قانون جديد          

المتعلقـة بـالحجز التنفيـذي علـى        ) 2006 لعام   46رقم  ( شرح أحكام قانون التجارة البحرية      

وعلى ضـوء هـذه   . على ضوء نصوص القانون والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية    ، السفينة

المزاد العلنـي   ومن ثم سننتقل لعرض إجراءات البيع ب      ، الأحكام سنتناول إجراءات الحجز التنفيذي    

 .وننهي البحث ببيان الحكم الصادر بالبيع الجبري وآثار هذا البيع ، وطوارئ البيع
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 :مقدمة
هي كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للملاحة البحرية وتعد ملحقـات            بأنها  السفينة   عرف المشرع 

ولا يشـمل  ).  التجـارة البحريـة  ننو من قـا 9 فقرة  1المادة  (السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها    

 فإذا فقدت صلاحيتها أو تحولت إلى حطام زال عنهـا           1 البحرية   التعريف إلا المنشأة الصالحة للملاحة    

 الإجراءات الخاصة بالمنقول دون الإجـراءات المنصـوص         وصف السفينة واتبع في حجزها وبيعها     

 .2عليها في الحجز التنفيذي للسفينة

أو ، القصد منه منع السفينة من السفر بواسطة جهة قضائية        ، اًة قد يكون احتياطي   الحجز على السفين  و

 .ديون من ثمنهاالالغرض منه بيع السفينة لاستيفاء ، بناء على طلب دائنيها، اً تنفيذياًحجز

كما تنسـحب  ، ولما كان النوع الأول من الحجز يؤدي إلى تعطيل السفينة ومنعها من استغلال نشاطها            

 لذا فإن أغلب القوانين لـم تتضـمن         ا التعطيل على آخرين في السفينة وهي على أهبة السفر         آثار هذ 

ووضـعها   هو ضبط السفينة  فأما الحجز التنفيذي على السفينة      . 3 حتياطيأحكاماً بخصوص الحجز الا   

                                                 
 سفينة المنشأة العائمة التي تخصص أو تقوم بالملاحـة النهريـة بـل     تعتبروعلى هذا لا    : تخصص المنشأة للملاحة البحرية   " - 1

وتخصيص السفينة للملاحة البحرية يقتضي أن يراعى في بنائها الصلاحية للسير في البحر وتحمل مخاطره وذلـك                 .  مركباً تعتبر
 ".ل وأدوات معينة تمكنها من التنقل باطمئنان على سطح البحر بقوتها الذاتيةلا يتأتى لها إلا إذا جهزت بوسائ

 .383:ص-1992-الطبعة الخامسة- جامعة دمشق-جوي– بحري - بري- القانون التجاري-إلياس حداد- د
 .24/5/1982تاريخ -657الطعن رقم -المصرية قرار محكمة النقض - 2

 منشـأة   -1995/ 1974-أحكام محكمة النقض في أحد وعشـرين عامـاً        -تجاري المستحدث في القضاء ال    -معوض عبد التواب  
 .392:ص-1997 - الاسكندرية-المعارف

إزاء عدم وضع أحكام خاصة بالحجز التحفظي على السفن في القانون البحري يجب الرجوع في ذلك إلى قواعـد القـانون                     " - 3
 "العام

معهد الدراسات العربية العاليـة  -ع البحري العربي الموحد للأمة العربية محاضرات عن مبادئ التشري  -محمد كامل أمين ملش   . د
 .230: ص-1958 -جامعة الدول العربية–

وكذلك المشـرع   ،  لا توجد فيه نصوص تتعلق بالحجز الاحتياطي على السفينة         1807فقانون التجارة الفرنسي الصادر في عام        " 
لى السفينة مكتفياً بالنوع الثاني  وهو الحجز التنفيذي الذي خصص له المـواد              الأردني لم يضع أيضاً نصوصاً للحجز التحفظي ع       

 8على الحجز الاحتياطي بالنسبة للسفن في القانون البحري الجديد رقـم             ا المشرع البحري المصري فقد نص      أم -94 -75من    
قواعد المتعلقة بالحجز التحفظي علـى       الخاصة بتوحيد بعض ال    1952 جرياً على ما جاء في معاهدة بروكسل لسنة          -1990لسنة  
 -43المـادة  – والبحريني – 115المادة - و الإماراتي -73المادة -وكذا فعلت بعض التشريعات لبحرية العربية كالكويتي    ، السفن

 ".-187المادة –والعماني 
: ص-1999 - عمـان  -ار الثقافة  مكتبة د  - دراسة المقارنة  – الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية        –عبد القادر العطري    . د

 .112 فقر -138
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 ـ     ، بناء على سند تنفيذي   ، 4تحت يد القضاء وبيعها استيفاء لدين الحاجز من ثمنها          دفإذا لـم يكـن بي

 ولا نستطيع طلب إلقاء     .قه سند تنفيذي عندها يمكن له اللجوء إلى الحجز الاحتياطي لحماية ح           الدائن

الحجز الاحتياطي إلا لوفاء دين بحري كالعقود الخاصة باستعمال السفينة واستئجارها والتأمين علـى              

 من الحالات التـي     السفينة والعقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن وغيرها           

 . من قانون التجارة البحرية88حددها المشرع حصراً في المادة 

والحجز على السفينة لا يعني الحجز على البضائع المشحونة على ظهرها ومن ثم أصحاب البضـائع                

 .5لهم الحق في استلامها لأن الحجز قد وقع على السفينة وليس على البضاعة المحملة عليها

شرع البحري لم يتناول بالتنظيم سوى إجراءات إيقاع الحجز التنفيـذي وآثـاره دون              ويلاحظ أن الم  

ويتعين بالنسبة لهذه المسألة الأخيرة تطبيق      . التعرض للشروط الواجب توافرها لإمكان توقيع الحجز      

 :الآتيالقواعد العامة المتعلقة بالحجز التنفيذي على الوجه 

لما كان القانون قد عدد بالمـادة       و، ون لدى الدائن سند تنفيذي    يشترط لمباشرة الحجز التنفيذي أن يك     

هي الأحكام القضائية التـي اكتسـبت       : على أنها الأسناد التنفيذية    من قانون أصول المحاكمات      273

 .تنفيذيةالدرجة القطعية والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة 

    ينة   السف ونظراً لأنلذلك مـن الطبيعـي أن يقـوم        ،  مالاً يدخل في الذمة المالية لمالك السفينة       تعد

وهذا الحق معطى لجميع الدائنين دون أي تمييز بـين          . ه بالحجز على السفينة لاستيفاء ديونهم     ودائن

علـى  يجوز اتخاذ إجراءات التنفيـذ       كما لا .أصحاب التأمينات أو الامتيازات أو حتى الدائنين العاديين       

مـال المخصـص   هنا يجب التنفيذ على ال    ،  آخر غير السفينة   خصص له مال  السفينة إذا كان الدين قد      

 للوفاء انتقل حق الدائن إلى باقي أموال المدين وتشارك مع بقية الدائنين في              أولاً فإذا لم يكفِ    للوفاء

 .6الضمان العام

                                                 
-2005 -تمـوز / 13 تاريخ النشر    -  الحجز على السفينة    - مقالة منشورة في جريدة الخليج       - بوابة محاكم دبي   -نترنت الإ - 4

www.gcc.legal.com. 
 .142:  ص- المرجع السابق-عبد القادر العطري. د- 5
لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء  أن يتخذ إجراءات التنفيـذ             :" ل المحاكمات  من قانون أصو   301 المادة عملاً بأحكام    - 6

وعندئذٍ يكون التنفيذ على غير المـال المخصـص         ، إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كافٍ       ، على غير مال يخصص لوفاء حقه     
 "بقرار من رئيس التنفيذ 

جمـال  . د".وفاء ويعمد إلى مباشرة إجراءات التنفيذ على الأموال الأخرى        الدائن لا يجوز له إطلاقاً  أن يهمل المال المخصص لل          "
 .173: ص-2002 - جامعة دمشق-أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية-مكناس
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، أو أن يكون متعلقـاً بالسـفينة      ،  التجارية ولا يشترط للتنفيذ على السفينة أن يكون الدين من الديون         

وتدخل في الضمان العام الذي يتمتع بـه الـدائنون   ، ذلك أن السفينة هي جزء من ذمة المدين المالية       

 إن إذ، وهكذا من حق أي دائن أن يطالب التنفيذ على سفينة مدينه أو حصته فيهـا              . 7ضماناً لديونهم 

 .8أو على دين يتصل باستغلالها، ائنين البحريين فحسبالسفينة ليست ضماناً قاصراً على الد

 إلى عدم   هموقد ثار خلاف حول إمكانية توقيع الحجز التنفيذي على السفينة قيد البناء فقد ذهب بعض              

 ـتوقيع الحجز التنفيذي طبقاً لأحكام القانون البحري لأنه لا يخشى بشأنها من الهرب وهي                زالـت   ام

أي آخر إلى إمكانية توقيع الحجز التنفيذي على السفينة قيـد البنـاء ولا              بينما يذهب ر  . 9تحت البناء 

يستقيم القول بعدم الخشية من هربها لأن السفينة قد تكون جاهزة للملاحة البحرية ولم يتم تسـليمها                 

 نرى أن السـفينة قيـد       فإنناونظراً لخلو التشريع من نص ينظم هذا الموضوع         . بعد إلى طالب البناء   

 لأنها ليست منشـأة      من القانون البحري   )1 ( تدخل ضمن مفهوم السفينة كما عرفتها المادة       البناء لا 

 .ةالبحريالتجارة  لا تخضع لأحكام الحجز التنفيذي الواردة في قانون ومن ثم، صالحة للملاحة البحرية

السـفينة  في القانون الجديد نصاً يحظر فيه توقيع الحجـز التنفيـذي علـى      لم يضع المشرع  كما أن   

ويذهب بعض  . لذلك يجوز الحجز عليها ولو لم يكن من الدين من أجل السفرة نفسها            ، المتأهبة للسفر 

ويرون . الفقهاء إلى أن الحجز في هذه الحالة أمر مضر بالرسالة البحرية ومعطل للاستثمار التجاري             

 .10فسهاقصر حجز السفينة المتأهبة للسفر فقط من أجل الدين الذي يتعلق بالسفرة ن

فـإن هـذا    ، وإذا كان حجز السفينة حجزاً تنفيذياً لاستيفاء الديون المترتبة بذمة مالكها أمراً ممكنـاً             

فراد أم شركات خاصـة أو      سواء أكان يملكها أ   ، يقتصر على السفن التجارية الخاصة بالقطاع الخاص      

 أي ملكاً للدولـة     –ن المال العام     م تعدأما السفن التي    .  من الأموال الخاصة للدولة    تعدما دامت   عامة  

كي لا يؤدي ذلك إلى تعطيلها عن أداء الخدمـة        ، 11 فلا يجوز الحجز عليها    -و مخصصة لمنفعة عامة   

وإن كل مخالفة لهذا المبدأ يؤول      ،  من النظام العام   يعد عدم قابلية الأملاك العامة للحجز       إذ إن ، العامة

 . بطلاناً مطلقاًإلى اعتبار الإجراءات التنفيذية باطلة

                                                 
 .113:ص-1982 - الأردن- دار المهد- الطبعة الأولى- الوجيز في مبادئ القانون البحري-صلاح الدين الناهي.  د- 7
 .93: ص-2006 - لبنان- منشورات الحلبي الحقوقية- دراسة مقارنة- أساسيات القانون البحري-مال طهمصطفى ك. د- 8
 .80:ص -1984 – القاهرة - مكتبة نهضة الشرق- الطبعة الأولى- القانون البحري–بهجت عبد القادر  - 9

 -354و  353:   ص -1967-دمشـق - مطابع فتى العرب   -وإجراءات التوزيع - طرق التنفيذ الجبري   - نصرت منلا حيدر   - 10
 .323: فقرة

لاتسري أحكام هذا القانون على السـفن  ، فيما عدا الحالات التي ورد بشأنها نص خاص :" من قانون التجارة البحرية    2 المادة   - 11
 ". الاعتبارية لخدمة عامة ولأغراض غير تجاريةإحدى الشخصياتالحربية والسفن التي تخصصها الدولة أو 
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 تنظيم الحجز التنفيذي على السفن في المواد مـن  م 2006 لعام  تناول قانون التجارة البحرية الجديد    و

 :على تحقيق التوازن بين اعتبارينوقد حرص . 105  إلى 95

 . لتدبير النقود اللازمة للوفاءلكافي لهإتاحة الوقت اب، )المنفذ ضده(مصلحة المدين: 1

 .تحقيق اعتبار السرعة في إتمام إجراءات التنفيذ الجبريب، )طالب التنفيذ(ائنمصلحة الد: 2

 :الآتيالتقسيم على السفينة وفق  التنفيذي  سنبحث في الحجزالمذكوروعلى ضوء أحكام القانون 

 إجراءات إلقاء الحجز التنفيذي:الفصل الأول

  الإجراءات الممهدة للحجز:المبحث الأول

  السفينة تحت يد القضاء وضع:المبحث الثاني

 إجراءات بيع السفينة جبراً: الفصل الثاني

 البيع بالمزاد العلني:المبحث الأول

 قرار الإحالة القطعية :المبحث الثاني

  الجبريآثار البيع: المبحث الثالث

 

 الفصل الأول

 :إجراءات إلقاء الحجز التنفيذي

ومن ثم تنظـيم    ، تخاذ بعض الخطوات التمهيدية   حتى يصار إلى بيع السفينة جبراً أوجب المشرع ا           

محضر وصدور قرار بالحجز وتسجيله في سجل السفينة لضمان وضع السفينة تحـت يـد القضـاء                 

 :وسنبين ذلك تمشياً مع مسلك المشرع السوري في هذا الصدد. وتجميد تصرف المدين بالسفينة

 المبحث الأول

 :الإجراءات الممهدة للحجز

 :  طلب الحجز-أولاً

طلب التنفيذ مرفقـاً بالسـند      ) صاحب الحق (تبدأ المرحلة الأولى من التنفيذ على السفينة بتقديم الدائن        

 .التنفيذي والوثائق المؤيدة لحقه إلى دائرة التنفيذ
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وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه أيضاً إفادة من سجل السفينة المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتهـا    

وتكـون مؤرخـة بتـاريخ طلـب        ، كما تبين أوصافها ومشتملاتها   ، ن حقوق وأعباء  وما يتعلق بها م   

وعلى طالب التنفيذ أن يختار موطناً له في نطاق دائرة التنفيذ المختصة            . أو تاريخ قريب منه   ، التنفيذ

 .حتى يتسنى تبليغه الأوراق اللازمة في هذا الصدد

 : إرسال إنذار إلى مالك السفينة-ثانياً

لقـاء   الحجز على السفينة عن طريق تبليغ الإنذار للمدين بضرورة تسديد الدين تحت طائلة إ             يتم إلقاء 

 والغرض من إجـراء     .بالدفعالإنذار  ولا يصح الحجز إلا بإبلاغ المدين       ، الحجز التنفيذي على السفينة   

، جز قانونـاً وأنه ليس له ما يدفع به طلب الح       ، التبليغ المذكور هو التيقن من عجز المدين عن الوفاء        

 .ق التنفيذ المقررة لبيع أموال المدينائلكي يتم التنفيذ على ما له قسراً عليه بطر

 فقرة أولى من قانون التجارة البحرية بوجوب التنبيه على المدين رسمياً بالدفع             9512وتقضي المادة   

. ع الحجز بإجراء واحد   وتضيف الفقرة ذاتها أنه يجوز أن يتم التنبيه وإيقا        . قبل إيقاع الحجز التنفيذي   

كما أن المحضر   ، فقد اشترط المشرع أن يكون التنبيه بالدفع رسمياً أي بورقة من أوراق المحضرين            

القاعـدة  و .هو الذي يقوم بإيقاع الحجز مما يتصور معه أن يتم التنبيه وإيقاع الحجز بإجراء واحـد               

عند إجراء التبليغ وإلقاء الحجـز بـإجراء   الأساسية أن مأمور التنفيذ هو الذي يقوم بإلقاء الحجز إلا   

 .ه بمهمة التبليغمحضر هو الذي يتولى ذلك عند قيامواحد فال

وقد سمح المشرع بإتمام التنبيه وإيقاع الحجز بإجراء واحد ليس فقط كسبيل لتخفيف الإجراءات على               

 بـين إمـا اعتبـار       فكان الخيار ، وإنما لكون فصل التنبيه عن الحجز يسمح بتهريب السفينة        ، الدائن

وقد تبنـى   . التنبيه منتجاً لآثار الحجز وإما تقرير إمكانية القضاء على الفاصل الزمني بين الإجرائين            

 إلقـاء الحجـز بـإجراء       ل الأخير وترك الخيار فيه للحاجز بين إنذار المدين و إنذاره مع           المشرع الح 

 .وحسناً فعل، واحد

وإذا . وجوب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فـي موطنـه          في الفقرة الثانية على      95وتنص المادة   

 .13تعلق الأمر بدين على السفينة المحجوز عليها يجوز تسليم التنبيه للربان أو من يقوم مقامه

                                                 
ويجوز أن يتم الإنذار و توقيع      ،  لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذ على السفينة إلا بعد إنذار المدين رسمياً بالدفع             -1:" 95 المادة   - 12

وإذا كان الأمر متعلقاً بدين على السفينة جاز تسليمه للربان أو مـن             .  يجب تسليم الإنذار للمالك أصولاً     -2. الحجز بإجراء واحد  
 ".يقوم مقامه

تعبر وي، المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها           :"  من قانون التجارة البحرية    106 المادة   - 13
 ".المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك

ريـة   وكيل السفينة ممثلاً للمجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليـه فـي الجمهو              تبريع:"  من قانون التجارة البحرية    172المادة  
 ".كما يعد موطن وكيل السفينة في سورية موطناً للمجهز يبلغ فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية. العربية السورية



 أمل شربا                                2008-ثانيال العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 181 

ويتضح من ذلك أنه باستثناء حالة تعلق الأمر بدين على السفينة المحجوز عليهـا لا يجـوز تسـليم                   

ة المرهونـة التـي تنتقـل       نوالحائز في حالة السفي   ( في موطنه     أو التنبيه بالدفع لغير شخص المالك    

مثلاً كالدين الناتج عن توريـد أدوات  - أما إذا كان الدين متعلقاً بالسفينة ذاتها     . )14ملكيتها قبل الحجز  

وكيـل المالـك أو مـدير أعمالـه أو      جاز لطالب التنفيذ تبليغ التنبيه إلـى   -لازمة لاستغلال السفينة  

 .15الربان

 ؟ولم يكن له موطن فيهاة  سوريفي  داً  ور التساؤل حول كيفية إتمام التنبيه إذا لم يكن المالك موج          ويثو

المـادة  (ونحن نرى أن القانون تجاوز هذا الإشكال عندما اعتبر الربان نائباً قانونيـاً عـن المجهـز                

 إلا أن نيابـة     . ويمثله أمام القضاء في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيـل عنـه               )1فقرة127

 السيد على ظهـر     يعدومبرر ذلك أن الربان     -الربان تكون عن المجهز وقد تختلف عن شخص المالك        

 مـن    6 ويمكن للحاجز في هذا الصدد الإفادة من حكم المـادة         . -السفينة بعد االله تعالى عندما تبحر     

 . المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلكتعدقانون التجارة البحرية التي 

عملاً بالقواعد العامة المنصوص عنهـا فـي        ، كذلك يمكن تسليم التنبيه بالدفع في الموطن المختار         

 كأن يكون اتخذ مالك السفينة موطنا مختاراً له في السند التنفيذي عندئـذٍ            ، 16قانون أصول المحاكمات  

 .يجري تبليغه إلى هذا الموطن

 المبحث الثاني

 :وضع السفينة تحت يد القضاء

إجراءا ت وضع اليد على السفينة في تحرير محضر وتسليم صور منه إلـى جهـات حـددها                  تتمثل  

على اعتبـار أن غايـة الحجـز        ، ويتم  تكليف المحجوز عليه بالحضور لسماع الحكم بالبيع        . القانون

 .ة تتمثل في التنفيذ عليها جبراً ببيعها بالمزاد العلنينالتنفيذي على السفي

 

                                                 
أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن        ،  إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة       -1:" من قانون التجارة البحرية    82 المادة   - 14

 ".ت التنفيذ على السفينة أن يعلم الحائز بمحضر الحجز مع إخطاره على يد محضر بدفع الثمنالمرتهن الذي باشر إجراءا
لكل منهـا وكيـل   ، السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر:" 1964 لسنة 12 قرار محكمة النقض المصرية رقم     - 15

ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليـه فيمـا           ، صرملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في م            
 ".ويعدُّ مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة، يتعلق بهذا النشاط

  -مصـر - دار الكتاب الذهبي   - معلقاً عليها بأحدث أحكام محكمة النقض      - الموسوعة التجارية  –موريس صادق   : مشار إليه في    
 .582: ص-1999

 -منشأة المعارف   - في ضوء الفقه والقضاء والتشريع     -1990 لسنة   8 قانون التجارية البحرية رقم      -اربيعبد الحميد الشو  . د- 16
 .58 ص-الإسكندرية
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 :وتسجيله جز إصدار قرار الح-أولاً

 أن يطلـب    تنفيذفللدائن طالب ال  ، 17 بالوفاء  هذا الأخير  إذا لم يقم   إلى المدين بالدفع   الإنذار   بعد إرسال 

مدة ولو قصـيرة    ن تأخير الحجز    وويك. على السفينة التنفيذي  من رئيس التنفيذ إصدار قرار بالحجز       

 الإنذار يكون وسـيلة لتنبيـه       إن إذ   ،لا يخلو من الضرر بحق طالب الحجز      ، بعد إبلاغ  الإنذار المدين    

 حقوق عليها للغيـر     بترتيبة من وجهه ببيعها أو      نفيهرع إلى تهريب السفي   ، المدين إلى خطة الدائن   

 بمبدأ جواز إبلاغ الإنذار وإلقاء       المشرع  أخذ تلافياً لهذه النتيجة  و، تنقص من قيمتها وتضعف الضمان    

 .الحجز بآن واحد

بعد تقييد  ، يجب على مأمور التنفيذ   ، الحجز على السفينة  إيقاع  يس التنفيذ ب  فور صدور قرار رئ   عليه  و

إرسال صورة من قرار الحجز إلى الإدارة       ، قرار الحجز في السجل اليومي لدائرة التنفيذ ساعة وروده        

حيـث  . إذ لا بد من تسجيل قرار الحجز أو قيـده         . 18لتسجيله في صحيفة السفينة   ، البحرية المختصة 

ارة سجلاً تثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيـب              تمسك الإد 

 مـن   17المادة  (ويسلم طالب التسجيل إيصالاً يذكر فيه رقم القيد وتاريخه وساعته         ، الزمني لورودها 

 .19)قانون التجارة البحرية

ن يرسل إلى دائرة التنفيذ بياناً       أ يجب على موظف السجل   ، وبعد تسجيل قرار الحجز في سجل السفينة      

ويثبت في هذا البيان كذلك خلاصـة  ، يثبت فيه تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي صحيفة السفينة      

 بغية الأخذ بالاعتبار هـذه      .عن الحقوق والأعباء والحجوز و القيود الاحتياطية المترتبة على السفينة         

 .الحقوق عند الإعلان عن بيعها وتوزيع الثمن

عملياً لا ينتظر طالب التنفيذ إرسال الموظف لمثل هذا الكتاب وإنما يتولى بنفسه إيصاله وإبرازه في                و

 .الملف التنفيذي

                                                 
 هنا لم يحدد المشرع مهلة قانونية لعدم الدفع خلافاً للإجراءات العادية الواردة في قانون أصول المحاكمات التي تحدد بالنسبة                    - 17

 -343المـادة   -يخ الإعذار يضاف إليها مهلة المسافة بحال إقامة المدين خارج منطقة دائرة التنفيـذ              أيام من تار   3للمنقول مدة   

 .-379المادة –) كذلك تضاف مهلة المسافة( أيام 8وبالنسبة للعقار مدة 
دي وظيفة قانونية   تسجيل السفينة في سجلات وطنية خاصة نظام تتبعه العديد من التشريعات البحرية نظراًً لأهميته حيث يؤ                " - 18

اعتبـار قيـد    : تتمثل فيما يترتب على شهر البيانات الواردة في السجل من آثار قانونية بالغة الأهمية منها على سـبيل المثـال                   

 "التصرفات التي ترد على السفينة في السجل شرطاً لازماً لنفاذها في مواجهة الغير

 .87: ص-2002- لبنان-منشورات الحلبي الحقوقية—لبحري والجويالقانون ا-محمد سيد الفقي. د–محمد فريد العريني. د
 ).1 فقرة18المادة ( تحتفظ الإدارة البحرية بأصل المستندات والوثائق المقدمة مع التسجيل أو صور عنها- 19
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 : تحرير محضر الحجز -ثانياً
انتقل مأمور التنفيذ إلى السفينة لتنظيم محضر بوضع اليد عليهـا وعلـى             ، إذا لم يقم المدين بالوفاء    

 ويتوجب أن يبين في هذا المحضر تكليفاً        .ب المنفذ ويتم ذلك بحضوره     وذلك بناء على طل    .موجوداتها

 97المادة  .( بالبيع م التنفيذ التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحك        ةللمدين بالحضور أمام رئيس دائر    

 ،) من قانون التجارة البحرية-فقرة ا

يجـب أن    ومـن ثـم   ، ماتويخضع تحرير محضر البيع ذاته للقواعد العامة في قانون أصول المحاك          

 -3 مكان الحجز وموقعه   -2 السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه      -1: الآتيةات  يشتمل على البيان  

وتدوين أقوال ، أثناء الحجزفي ما قام به مأمور التنفيذ من إجراءات ما لقيه من عقبات والاعتراضات           

 توقيع مأمور   -5جيلها في سجل السفن    بيان أوصاف السفينة ومساحتها ورقم تس      -4أصحاب العلاقة   

 .التنفيذ والمدين إذا كان حاضراً

على وجوب أن    20 97 في المادة    قواعد العامة السالفة الذكر نص قانون التجارة البحرية        عن ال  فضلاً

 قاضي التنفيذ بالمحكمة التي وقع الحجز فـي         ميشتمل محضر الحجز على تكليف المالك بالحضور أما       

 هو الجهة المختصة بإصدار     ذلك أن قاضي التنفيذ بتلك المحكمة     ومؤدى  . الحكم بالبيع دائرتها لسماع   

وحتى يتسنى للمحجوز عليه الاستعداد لهذه الجلسة لا يجوز تحديدها قبل اليوم الخامس             . الحكم بالبيع 

يد ميعاد وبتحد. ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة. عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز         

فرصة للمدين للوفـاء بالـدين وبـين        أدنى وميعاد أقصى للجلسة حقق المشرع التوازن بين إعطاء          

 .السرعة في إنجاز البيع الجبري

  : تسليم صور محضر الحجز التنفيذي والإخطار به-اًلثثا
بيـة   في إخطار المحضر التنفيذي بين السفينة التي تتمتـع بجنسـية الجمهوريـة العر               المشرع ميز

 :السورية والسفينة الأجنبية

 إلى ضرورة تسليم صور من محضر الحجز التنفيذي إلى          ذهب المشرع : فينة الأجنبية لسبالنسبة ل  -1

 فقرة أولى من قانون التجارة البحرية يجب تسليم صورة مـن            9621فوفقاً للمادة   . جهات محددة 

                                                 
بالمحكمة التي  يجب أن يتضمن محضر الحجز تكليفاً بالحضور أمام رئيس التنفيذ            -1:" من قانون التجارة البحرية    97 المادة   - 20

 ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثـين مـن                 -2. وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بالبيع      
 ".تاريخ الحجز ولا يضاف إلى هذا الميعاد مهلة المسافة

فينة أو لمن يقوم مقامه أو صورة ثانية         تسلم صورة من صور الحجز لربان الس       -1:" من قانون التجارة البحرية      96 المادة   - 21
للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة للإدارة البحرية المختصة وصـورة                   

لبحريـة   إذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية العربية السورية قامـت الجهـة ا  -2. رابعة لقنصل الدولة التي تحمل جنسيتها 
المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في صحيفة تسجيل السفينة في سجل                    

 ."السفن
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وصـورة ثانيـة   ، عداد للسـفر ستمحضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه حتى يوقف الا  

وصـورة ثالثـة    ، لبحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر          للجهة ا 

وقد أضـاف المشـرع     . لمكتب التسجيل بالميناء المذكور ليخطر بموجبها مكتب تسجيل السفينة        

كـي يسـتطيع رعايـة    ضرورة تسليم صورة رابعة لقنصل  الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ل     

 .مصالح دولته ومصالح البحارة ومتلقي خدمة النقل من شاحنين أو مسافرين

مكتب التسجيل بالميناء الذي    الجهة البحرية المختصة وهي     يتعين على   : لسفينة السورية بالنسبة ل  -2

إخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير بـه        سورية  وقع فيه الحجز على سفينة مسجلة في        

 عدم  في سجل السفينة   ويعد هذا الإخطار إجراء جوهرياً لأنه يترتب على التأشير        . 22 السفن سجل

 .23جواز التصرف في السفينة ووقف قيد الرهون

 : آثار إلقاء الحجز التنفيذي-اًرابع

لا بد لكي يكون للحجز التنفيذي مفعوله في مواجهة الغير من أن يجري تسجيله في مرفـأ تسـجيل                   

عدم جواز التصرف فيها ووقف     لمدين المحجوز عليه    يترتب على ا  وبمجرد أن يتم التسجيل     . السفينة

فلا يكـون   ، وإذا أجريت مثل هذه التصرفات    .إجراء أية قيود جديدة خاصة بالرهون التي قد ترد عليها         

وعمليـاً لا تجـري     -لها من أثر في مواجهة الدائن الذي جرى وضع إشارة الحجز التنفيذي لحسابه            

 لطة المختصة في مكتب التسجيل أي تصرف يرد على السفينة بعد تبلغها الإخطار بالحجز كمـا لا                الس

إلا أنه ليس هناك ما يمنع      . -أو بعده ) ولم يسجل قبل الحجز   (تقيد الرهن الذي أجراه المالك قبل الحجز      

ابت بـالملف    الث  بإيداع مبلغ الدين   )لتحرير السفينة من الحجز التنفيذي    (من جرى التصرف لمصلحته   

عملاً بالقواعـد    ، مع الرسوم والمصاريف والفوائد المترتبة للدائن الحاجز       التنفيذي والمحجوز لأجله  

 .السفينة  وعندها يقرر رئيس التنفيذ رفع الحجز التنفيذي الموضوع على صحيفة.العامة للتنفيذ

                                                 
 "تكتسب السفينة الجنسية السورية إذا كانت مسجلة في الإدارة البحرية المختصة:"..  من قانون التجارة البحرية6 المادة -22

السفينة المتخلى عنها في البحر وتلتقطها      ،  في حكم السفينة المتمتعة بالجنسية السورية      تبرتع:" ون التجارة البحرية   من قان  8المادة  
 ".وكذلك السفينة التي تتم مصادرتها طبقاً لقوانين الجمهورية العربية السورية، سفينة سورية

 .ة التي ستحمل جنسيتهاومن شروط اكتساب الجنسية التي تضعها الدول شرط التسجيل في الدول
ولا يجوز بأي حال أن تحمل على متنها أكثر من علم دولة واحدة             . السفينة يجب أن يكون لها جنسية دولة واحدة فقط تنتمي إليها          "

 ". عدواً لكل الدولوبالتالي،  سفينة قرصنة خارجة على القانونوالسفينة التي لا جنسية لها تعتبر. ةوإلا اعتبرت سفينة دون جنسي
 .73:  ص- المرجع السابق-محمد سيد الفقي.  د–محمد فريد العريني . د

 تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أوغيـره               -1:" من قانون التجارة لبحرية    13 المادة   -23
 لا تكـون    -3...و إلا كانـت باطلـة     من الحقوق العينية على السفينة بسند رسمي أو بمقتضى حكم حائز قوة الأمـر المقضـي                 

، التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السـفينة                      
 ".وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في هذا السجل
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درجـة علـى    م بـالقيود ال   تقوم السلطة المختصة في مكتب التسجيل بإعطاء بيان       ، وبعد تبليغ المالك  

ويتوجب على طالب الحجز أن يقوم بتبليغ صورة عـن الـدعوة            ، صحيفة السفينة في مكتب التسجيل    

إلى جميع الدائنين المسجلة    ) للحضور أما دائرة التنفيذ لتقرير البيع في مواجهته       (التي وجهها للمالك    

ئذ التدخل للحفاظ على    دعن، وللدائنين. م إلى موطنهم المختار المبين في تسجيله      التبليغويتم  ، أسماؤهم

 .24إذا شاؤوا،حقوقهم 

القضاء تمهيداً لبيعهـا بـالمزاد      يترتب على إيقاع الحجز التنفيذي على السفينة وضعها تحت يد           كما  

 حيث تبقى في    .والنتيجة المترتبة على ذلك هي منع السفينة من السفر        .  وفق إجراءات محددة   علنيال

وذلك ضماناً لحق طالب التنفيذ في إتمام إجراءات البيع وتحصيل          ، حجز عليها فيه  المكان الذي ألقي ال   

 .حقه من حصيلة التنفيذ

 الفصل الثاني
 :إجراءات بيع السفينة جبراً

الإعلان عنـه وحـالات وقفـه و كيفيـة          بيع و   صدور قرار بال  ب تتلخص إجراءات بيع السفينة جبراً    

 :ونتناول هذه المواضيع تباعاً. آثار البيع الجبري للسفينةفي على أنه لا بد من البحث أيضاً  ،حصوله

 المبحث الأول
 :البيع بالمزاد العلني

  : الإجراءات الممهدة للبيع -أولاً
.     ونشر إعلان عن هذا البيـع ،  في إصدار قرار بالبيع في المزاد العلني  للبيع تتمثل الإجراءات الممهدة  

 البيع بالمزاد بالتنفيذ بذلك على السفينة أوجب       تجري -رة ا لتنفيذ  دائ–ولكي تشرع المحكمة المختصة     

 .2 فقرة 98ق المبينة في  نص المادة ائ للطرالقانون عليها القيام بإجراءات الإعلان عن ذلك وفقاً

 : بالبيعالحكمإصدار -أ

أمـام  أشرنا من قبل إلى ضرورة شمول محضر الحجز التنفيذي على تكليف المحجوز عليه بالحضور               

قاضي التنفيذ لسماع الحكم بالبيع وعلى ذلك لا يجوز لقاضي التنفيذ إصدار حكمـه بـالبيع إلا فـي                   

 .)أي ممثلاً بوكيل قانوني ينوب عنه(حضور المحجوز عليه سواء كان حضوره فعلياً أو اعتبارياً

                                                 
وعلـى  . لرجوع إلى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها        يمكن ا ،  بالنسبة للسفن الأجنبية التي يقع عليها الحجز       - 24

 .ويجري تبليغهم بواسطة قنصليتهم، هذه القنصلية يقع واجب تحرير بيان بأسماء دائني السفينة المسجلين



 2006 لعام 46الحجز التنفيذي على السفينة بموجب أحكام قانون رقم 

 186 

لبيع وجـب أن     فقرة أولى من قانون التجارة البحرية على أنه إذا قررت المحكمة ا            98نص المادة   تو

 ويتضح من ذلـك أن لقاضـي        ،ساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة       الأتحدد الثمن   

أمـا فـي حالـة      . التنفيذ سلطة عدم الحكم بالبيع إذا لم تكن شروط توقيع الحجز التنفيذي متـوافرة             

 .تضمينها في هذا الحكمتوافرها فتحكم المحكمة بإجراء البيع مع تحديد العناصر التي أوجب القانون 

 : الإعلان عن البيع-ب

، الجميـع  فقرة ثانية من قانون التجارة البحرية إعلان البيع قبل إجرائه لكي يعلم به            98توجب المادة   

وعملياً يتم ذلك بناء على طلب من طالب التنفيذ يقدمه إلى دائرة التنفيذ التـي ألقـت الحجـز علـى                     

 :بيع بالنشر واللصق عن العلانيتضمن الإ و. السفينة

ويراعى في هـذا الصـدد أن       .  يجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية         :النشر -1

 لا من حيث لغته أو من حيث الصحيفة         الإعلانالمشرع البحري لا يفرض أية شروط متعلقة بهذا         

 ـ عن طر  فضلاً، وكل ما اشترطه المشرع هو أن تكون الصحيفة يومية        ، التي يتم النشر فيها    ق ائ

  . النشر الأخرى التي تجيزها المحكمة

 :الآتي ويتم الإعلان عن النحو : اللصق -2

وعلى رصـيف  ، يلصق الإعلان القاضي بالبيع على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة          )1

 .المرفأ التي ترسو أمامه السفينة

 .المختصةفي لوحة الإعلانات في ميناء تسجيل السفينة والإدارة البحرية  )2

 . أمامهاري البيعلصق إعلان البيع على الباب الرئيسي لدائرة التنفيذ التي يج )3

 .إذا وجد)البورصة(في أي مكان آخر تعينه دائرة التنفيذ مثال ذلك سوق الأوراق المالية )4

صق من قبيل الإجراءات القضائية التكميلية لتوقيـع الحجـز التنفيـذي فيتولاهـا المحضـر                ل ال يعدو

 .صالمخت

فمن تعلقت له حقوق بالسفينة أو يريـد        : وبذلك يضمن المشرع أوسع نطاق ممكن للإعلان عن البيع        

وكل من له علاقة مباشرة بالسفينة يستطيع الإطـلاع علـى           ، اكتسابها يطلع بالضرورة على سجلها    

 تعينه  وقد تأمر المحكمة بضرورة اللصق في أي مكان آخر        . شروط البيع التي تم لصقها على السفينة      

 .مثل اللصق على واجهة مدخل المركز الرئيسي للشركة المالكة للسفينة المحجوز عليها

و لا يغني أحـدهما     ، النشر واللصق :  البيع يتم بالإجرائين معاً       عن علانالإ بد من الإشارة إلى أن       لاو

 .عن الآخر وإلا كان باطلاً
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  :  محتويات الإعلان- ج

 علـى  - الفقرة الثانية من قانون التجـارة البحريـة   98موجب المادة   ب-يشتمل الإعلان بطريق النشر   

 :الآتيةالبيانات 

 . سم الحاجز وموطنها -1

 .  بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه -2

 .  المبلغ المحجوز من أجله-3

 . الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة-4

 . ينة وموطنهسم مالك السفا -5

 .دين المحجوز عليه وموطنهسم الما -6

 . سم السفينة وأوصافهاا-7

 . سم الربانا-8

 . المكان الذي توجد فيه السفينة-9

 .  الثمن الأساسي وشروط البيع-10

 .  اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع-11

لان في حال إغفال البيانـات سـالفة     بطلان الإع ب  يرد في قانون التجارة البحرية نص خاص يقضي        لم

 من قانون أصول المحاكمـات      139وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة         ، الذكر

 التمييز بين البيانات الجوهرية التي لا يمكن بتخلفها تحقيق الغاية من الإعلان والبيانـات             التي تقضي   

مكان تحديد الغاية من الإعلان والتي يمكن الاستفسار        تي لا يترتب على تخلفها عدم إ      غير الجوهرية ال  

مة والبيانات غير   همفقه من التمييز بين البيانات ال     أسوة بما كان يذهب إليه بعض ال      ، عنها دون مشقة  

 .همة في محضر الحجز ذاتهمال

جوهرياً من بيانات الإعلان بالبيعوعلى ضوء ضابط التمييز المتقدم نرى أن ما يعد : 

وبيـان السـند    ، مواجهتـه اجز وموطنه حتى يتسنى رفع دعوى بطلان الحجز التنفيذي في           اسم الح 

والمبلغ المحجوز من أجله حتى يعلم الدائنون الآخرون مـدى مزاحمـة            ، مكان الطعن فيه  التنفيذي لإ 

واسم مالك السفينة وموطنه الذي توجه ضده الإجراءات والذي ترفع دعوى اسـتحقاق             ، الحاجز لهم 

والمكان الذي توجـد    ، واسم السفينة وأوصافها باعتبارها محل التنفيذ الجبري      ، في مواجهته السفينة  
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وأخيـراً اليـوم    ،  التأكد من صحة الأوصاف التي يتضـمنها الإعـلان         جميعفيه السفينة حتى يمكن لل    

والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع حتى يعلم كل من له حقوق متعلقة بالسفينة الميعـاد الـذي                  

أما البيانات الأخرى فـلا تعـد بيانـات جوهريـة ويمكـن             . يمكنه في خلاله الدفاع عن تلك الحقوق      

فمثلاً يغني إجراء اللصـق عـن بيـان الـثمن           : الاستفسار عنها إذا ما كانت هناك مصلحة في ذلك        

ن و بيـا  . الأساسي وشروط البيع ويمكن معرفتهما أيضاً في جلسة المزايدة المشهر عنها في الإعلان            

سم الربان فـي تحديـد      ولا أثر لا  ، الموطن المختار يكتفى فيما يتعلق فيه بالإعلان عن موطن الحاجز         

. الغاية من الإعلان ويمكن الاستفسار عنه دون مشقة ما دام اسم مالك السفينة ومكانهـا مشـهرين                

لحجـز  وفيما يتعلق باسم المدين فإن شخص المدين لا ينفصل عن شخص مالك السفينة في مجـال ا                

 .25التنفيذي إلا في الكفالة وفي هذا الفرض لا يزاحم الحاجز دائني المدين بل دائني المالك

 السفينة   ونظراً لأن التجارة البحرية إلا أن المشرع      ن من قانو  3وهو ما تؤكده المادة     ،  منقولاً  مالاً تعد 

ن حيث الحقـوق العينيـة التـي     إذا تعامل معاملة العقار م   ، العقار ولاعتبارات خاصة أخضعها لأحكام   

إلا أننا نلاحـظ  . 26نونية التي ترد عليها بقيدها في سجل السفينة    اوتخضع لشهر التصرفات الق   ، تثقلها

أن المشرع في الحجز التنفيذي على السفينة لم يطبق عليها أحكام التنفيذ على المنقـول ولا أحكـام                  

 بد من وضع قائمة شروط للبيع والإعلان عنهـا          لاففي الحجز التنفيذي العقاري     . التنفيذ على العقار  

نجـد أن  في حين  ،  طويلاً اً إجراءات تستغرق وقت   اتباعومن ثم السماح بالاعتراض على هذه القائمة و       

لسفينة وذلك تمشياً مع متطلبات السرعة فـي مجـال التجـارة            ا  للتنفيذ على   غير مقرر بالنسبة   لكذ

 .-لتجارةو السفينة هي أهم أدوات هذه ا-الدولية

 : مؤيدات الإعلان-د

 التي تحـدد الجـزاء      98و يتضح ذلك من نص المادة       . يقع الالتزام بإجراء النشر على عاتق الحاجز      

فإذا لم يقم بها الدائن خلال سـتين يومـاً مـن            . المترتب على عدم قيام الدائن بإتمام إجراءات النشر       

 .مدين أن تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكنتاريخ صدور قرار البيع جاز للمحكمة بناء على طلب ال

جـاوز  الـرغم مـن ت    على  فلها  ، جوازي للمحكمة ويتضح من ذلك أن أمر اعتبار الحجز كأن لم يكن           

ويمكنها أن تـأمر الـدائن   .  لإتمام إجراءات النشر أن تبقى على الحجز التنفيذيالدائن الميعاد المحدد  

                                                 
-1993  -ة الإسـكندري  -مطبعة الإشعاع الفنيـة   - السفينة - الجزء الأول  – الوجيز في القانون البحري      -هاني دويدار . د- 25

 .140:ص
 .385: ص- المرجع السابق-إلياس حداد. د- 26
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 فـي   ل ذلك إلى الغرامة التهديدية وفقاً للقواعـد العامـة         بإتمام هذه الإجراءات ولها أن تلجأ في سبي       

 .)214المادة (القانون المدني

ولكن يجب على   ، ولا تستطيع المحكمة أن تقضي باعتبار الحجز التنفيذي كأن لم يكن من تلقاء نفسها             

 حـق التمسـك   نفـذ ضـده   ن المشرع خول الم   أويراعى  .  التمسك بهذا الجزاء أمامها    حجوز عليه الم

في هذا اعتداد من المشرع بالأصل العـام الـذي لا            و. زاء وليس مالك السفينة المحجوز عليها     بالج

ولكن في الفرض الاسـتثنائي وهـو فـرض         . ينفصل فيه شخص المدين عن شخص المحجوز عليه       

الكفالة فإن للكفيل المحجوز عليه وحده التمسك باعتبار الحجز كأن لم يكن لأن الإجراءات توجه ضده                

 .ضد المدين الأصليوليس 

فتستطيع ، ويترتب على اعتبار الحجز التنفيذي كأن لم يكن زوال جميع الآثار التي ترتبت على إيقاعه              

السفينة القيام بالرحلات البحرية ويجوز التصرف فيها وتجري قيود الرهن مرة أخـرى فـي سـجل                 

ارهـا  ء ترتيب الحجز التنفيذي لآث    أثنا في   ويعتد في هذه الحالة الأخيرة بالطلبات التي قدمت       . السفينة

 ومبرر إلغاء الحجز هو إرغام طالب التنفيذ        .المختص فيتولاها المحضر ، وتواريخها عند إجراء القيود   

يضاف إلى ذلك تحرير السفينة وتمكين صاحبها من الانتفـاع       ، على إظهار جديته في المطالبة بالتنفيذ     

 .بها بإعادتها إلى مجال الاستثمار البحري

   :هئطوار  إجراءات البيع و-نياًثا

إن إجراءات البيع بالمزاد لا تجري كيفما اتفق بمجرد تمامها إذ لا يتم افتتاح المزايـدة إلا بالاسـتناد                   

 أساسـاً   حدد الـثمن الـذي يعـد      يحدد تاريخه و  يقرر فيه شروط البيع و    قاضي التنفيذ ي  إلى قرار من    

 .للمزايدة

من قانون التجارة البحريـة بعـدم        فقرة رابعة    98تقضي المادة   :  إجراءات البيع بالمزاد العلني    - أ

ويقصـد  . جواز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجـراءات النشـر               

المشرع من ذلك إتاحة الفرصة الكافية للعلم بالبيع وللاستعداد للدفاع عن الحقوق المهددة بسبب              

في ذلك حث للدائن على إتمام النشر قبل اليوم المحـدد للمزايـدة             و. التنفيذ الجبري على السفينة   

ولكن نظراً لعدم جواز إجراء المزايدة قبل مضي هـذه المـدة         . بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل     

، من تاريخ النشر بغض النظر عن ميعاد جلسة المزايدة الذي حددته المحكمة في قرارها بـالبيع               

لحاجز بالتحكم في أمد الإجراءات ففرض عليه جزاء اعتبـار          حرص المشرع على عدم السماح ل     

 .الحجز كأن لم يكن في حالة تقصيره كما رأينا من قبل



 2006 لعام 46الحجز التنفيذي على السفينة بموجب أحكام قانون رقم 

 190 

 من قانون التجارة البحرية على أن البيع يحصل بعد جلستين يفصل بينهما سبعة              9927وتنص المادة   

 :عة الأيام السبلىن يقل أو يزيد عوالميعاد المذكور قطعي لا يجوز أ. أيام

 في دائرة التنفيذ أو دلال      اً الدلال مستخدم  نقد يكو ( تبدأ المزايدة بمناداة الدلال   : جلسة البيع الأولى   -1

. لأن المقصود أن يتم البيع علناً     ، بالقيمة التي حددتها دائرة التنفيذ كثمن أساسي      ) البلدية الرسمي 

الأولى حصول المناداة من قبل     ويجب أن يذكر في المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ في الجلسة            

الدلال ولو لم يذكر فيه أنها حصلت بتردد القيمة المقدرة لأنه يفترض أنها قد حصلت كذلك ويـتم                  

 .28المزاد بشكل علني

 :الآتيةهي الجلسة الأولى بأحد الحلول الثلاثة توتن

ساس للمزايـدة   أة ك قبل العطاء بصفة مؤقت   ، إذا زايد أحد على القيمة المقدرة ولم يزايد عليه أحد          )1

 .الثانية

. فتكون الإجابة لمن تقدم بعرض أكبر     ، إذا زايد مزايد آخر على المزايد الأول سقط العرض الأول          )2

المـادة  (فالعرض الأكبر من شأنه إسقاط العرض الذي سبقه حتى ولو كان العرض الأكبر بـاطلاً              

رض الأكبر كأسـاس للمزايـدة      ويقبل العطاء المقدم من المزايد ذي الع      ) من القانون المدني   100

 .الثانية

 .ويؤجل البيع إلى جلسة ثانية، إذا لم يتقدم أي مزايد تنتهي إجراءات الجلسة الأولى )3

ويكون الثمن أساس المزايدة الثانية     ،  نص المشرع على وجود جلستين للبيع      :جلسة البيع الثانية   -2

أو يكـون   ،  عرض أكبر في الجلسة الأولى     مدقَحددته دائرة التنفيذ في إعلان البيع إذا لم ي         هو ما 

 .الثمن هو العرض الأكبر في حال تقديم عطاءات في الجلسة الأولى

فإذا قدم عطاء أكبر من الثمن المحدد يقع البيع نهائياً للمزايد الذي            ، وفي الجلسة الثانية يفتتح المزاد    

 .تقدم بأكبر عرض

                                                 
ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسـاً  ، يقع البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام       :" 99 المادة   - 27

 ".ي الجلستينللمزايدة في الجلسة الثانية التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء ف
 .291: ص- المرجع السابق-جمال مكناس.د- 28



 أمل شربا                                2008-ثانيال العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 191 

ساسياً جديداً أقـل مـن      أوجب على المحكمة أن تحدد ثمناً       ، وإذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع       

عمـلاً  (وتتبع إجراءات الإعـلان   ، وتعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة       ، الأول بما لا يجاوز الخمس    

 ).من قانون التجار البحرية 10029بالمادة 

الجلسـة  ويفترض المشرع أن ارتفاع الثمن الأساسي هو سبب الإحجام عن تقـديم العطـاءات فـي                 

 .المحددة للبيع

وفي ذلك مراعـاة    ، ويتعين ألا يقل الثمن الأساسي الجديد عن أربعة أخماس الثمن الأساسي الأصلي           

 .لمصلحة مالك السفينة حتى لا يتم بيع السفينة بثمن بخس

، ويجب على المحكمة أن تعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة على أساس الثمن الأساسـي الجديـد                

 . من القانون والتي عرضنا لها من قبل98 إجراءات الإعلان المنصوص عليها في  المادة  اعاتبويجب 

 لثمن أساسي جديد للمزايدة التي تحدد يـوم  دائرة التنفيذويقتصر حكم المادة المشار إليها على تعيين      

 .30لكن البيع ذاته يتم بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام. حصولها

أكبر عطاء في الجلسة الثانية حيث يتخذ أكبر عطاء في الجلسة الأولـى كأسـاس               والغالب أن يتحقق    

لكن في الفرض الذي لا يتقدم فيه أحد بعطاء في الجلسة الثانية يصـبح              . للمزايدة في الجلسة الثانية   

 ففي أعقاب الجلسة الثانية يصـبح     . البيع نهائياً بقبول المزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسة الأولى          

 وتكـون   .هذا العطاء الذي قبل مؤقتاً عند انتهاء الجلسة الأولى نهائياً وترسي المزايدة على مقدمـه              

حيث لا تطبق زيادة العشر الـواردة فـي بيـع العقـار             ( الإحالة إليه قطعية فلا تقبل المزايدة الكسر      

 .اناً كافياً بذاته ضمالبيع الجبري يعدعن  طريق الشهر الذي يتم به الإعلان إنإذ ، )بالمزاد

 أن علـى     سـابقاً  بينا حيث،  يقصد بطوارئ البيع الصعوبات التي تعترض التنفيذ       : طوارئ البيع  - ب

، م بتبليغ أصحاب الحقوق والمسجلة أسماؤهم على صـحيفة السـفينة          طالب البيع بالمزاد أن يقو    

                                                 
إذا لم يقدم أي عطاء في اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد الجهة المختصة ثمناً أساسياً جديداً أقل مـن الأول                     :"100 المادة   - 29

 مـن هـذا     98يها في المادة    بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عل              
 ".القانون

ونرى .  لا يشير القانون صراحة إلى ما يجب اتباعه إذا لم يتقدم أحد بعطاء في الجلسة الجديدة بعد تخفيض الثمن الأساسي                    - 30

ق ونستند في ذلك إلى إطـلا     . وجوب تحديد ثمن أساسي جديد يقل عن آخر ثمن أساسي تم تحديده بما لا يجاوز خمس هذا الثمن                 

مما يشمل كل يوم تقوم المحكمة بتحديده سواء في الأمر بالبيع أو عنـد              ..." إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع       "نص المادة   

ويجب في كل مرة تعين فيه المحكمة اليوم الذي تحصل فيه المزايدة بعد تخفيض الثمن الأساسـي                 . تحديد الثمن الأساسي الأقل   

 .98لمنصوص عليها في المادةاتباع إجراءات الإعلان ا
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وصورة عن محضر الحجز والدعوة التي وجهها للمالك للحضور إلى دائرة التنفيذ ليتقرر التنفيذ              

 .على سفينته وملحقاتها في حضوره

موا أن يتقـد  -ن وأصحاب الامتيـاز   ون المرتهن والدائن–وبفضل هذا الإعلان يستطيع أصحاب الحقوق       

أو لبطلان الحقوق التي يـدعيها      ، سواء لإدعائهم الملكية  ، للمحكمة المختصة طالبين وقف ذلك البيع     

لمـا لهـا مـن      ، ورغبة من المشرع في أن لا تؤدي هذه الدعاوى لتعطيل عملية البيع           . طالب الحجز 

 :فقد اشترط، نتائج خطيرة

 .رفعها قبل أن تنهي إجراءات البيع -1

ونعتقد أن هذا التسـجيل يجـب أن يكـون          ، ن دعواه في دفتر التسجيل    أن يكون المدعي قد دو     -2

يستثنى من ذلك حقوق الامتيـاز المعفـاة مـن          ، سابقاً لتسجيل محضر الحجز في سجل السفينة      

 .والتي يتمتع أصحابها بحقهم على السفينة وإن لم تكن مسجلة، التسجيل

 :الآتييندى الحالتين أحكام وقف البيع الذي قد يقع في إح 31 103 المادة ونظمت

ففي هذه الحالة يثـور النـزاع حـول ملكيـة     . هي حالة رفع دعوى بطلب استحقاق السفينة    :الأولى

عدم المضي في التنفيذ الجبري على السفينة قبل أن يحسم القضـاء             السفينة مما يستوجب معه   

 .مدى ملكية المحجوز عليه لها

إما لعدم توافر الشروط الموضـوعية لتوقيعـه     ، تنفيذيهي حالة رفع دعوى ببطلان الحجز ال      : الثانية

ولكن يشترط فـي هـذه      . وإما لعدم مراعاة إجراءات  الحجز التنفيذي التي نص عليها القانون          

الحالة الأخيرة أن يتم رفع دعوى البطلان قبل صدور حكم مرسي المزاد و إلا صـار السـبيل                  

 .نافحتجاج هو الطعن في هذا الحكم بالاستئالوحيد للا

ن يـتم   إلا أن المشرع يشترط لكي تنتج هاتان الدعويان أثرهما الموقف لإجراءات البيـع الجبـري أ               

وأربعين ساعة     قبل اليوم المعين للمزايدة بثمانٍ     32 التي تجري البيع   تقديمهما إلى ديوان دائرة التنفيذ    

                                                 
يجب تقديم الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز إلى ديوان المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم               :" 103 المادة   - 31

ويجوز اسـتئناف   ، ويترتب على تقديم الدعاوى المذكورة وقف إجراءات البيع       ،  وأربعين ساعة على الأقل    المعين للمزايدة بثمانٍ  

 إذا خسر المدعي الدعوى جـاز الحكـم عليـه           -2.لحكم الصادر في هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره           ا

 تعد دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد صدور قرار رسو المـزاد غيـر              -3.بالعطل والضرر والتعويضات إن كان لها مقتضى      

 ".مانعة في تسليم المبالغ المستوفاة من البيع
التي تجري البيـع الجبـري علـى    - المشرع أعطى دائرة التنفيذ   إنإذ  ، 103يلاحظ وجود خلل قانوني في نص المادة         و   - 32

و في اعتقادنا أن هذا اقتباس من قوانين دول أخـرى           .  اختصاص النظر في دعوى الاستحقاق وهي دعوى موضوعية        -السفينة
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 وليس من اريخ صدورهويجوز استئناف الحكم الصادر فيهما خلال خمسة عشر يوماً من ت          . على الأقل 

 وتعـين   ،فإذا تم إلغاء الحكم من قبل محكمة الاستئناف استؤنفت إجراءات البيع          . اليوم التالي لتبليغه  

وحتى لا يكون رفع دعوى الاستحقاق أو دعوى        . على قاضي التنفيذ تعيين يوم جديد لجلسة المزايدة       

  بأنه يجوز    103لفقرة الثانية من المادة     بطلان الحجز سبيلاً للتعطيل التعسفي لإجراءات البيع قضت ا        

 .لتعويضاتعواه أن تحكم عليه بالعطل والضرر واللمحكمة إذا خسر المدعي د

ويتضح من ذلك أن الحكم بالتعويض جوازي للمحكمة تراعي في شأنها مدى الضرر الذي لحق بالغير                

 ).  الحجزبالادعاء بالاستحقاق أو ببطلان(نتيجة تعطيل إجراءات البيع الجبري 

 المبحث الثاني

 :قرار الإحالة القطعية

 : طبيعة القرار-ولاًأ

ل فيها أكبر عطاء سواء في الجلسة الثانية أو الجلسـة الأولـى علـى حسـب                 بِإذا تمت المزايدة وقُ   

 . حكمه برسو المزاد على المزايد الذي تقدم بأكبر عطاءيصدر رئيس التنفيذ، الأحوال

دره رئيس التنفيذ نتيجة بيع السفينة في إحـدى جلسـات البيـع وتنهـي           وقرار الإحالة هو قرار يص    

 .بصدوره عملية المزايدة

 بل تمتزج فيه الطبيعة الولائية بالطبيعة الإداريـة       ،  قرار مرسي المزاد حكماً بالمعنى الدقيق      ولا يعد ،

 مـدى صـحة     إلا أنه في واقع الأمر يحسم     . ويترتب على ذلك عدم تمتعه بحجية الشيء المقضى به        

 .المزايدة التي أجريت ويتعين في هذه الحدود السماح بالطعن فيه

أن الإجراءات أبسط وأسرع في بيع السفينة منه في بيع          : والاختلاف بين بيع السفينة عن بيع العقار      

حيث يترتب صدور قرار إحالة أول في العقار ومن ثم هناك فرصة لزيادة العشر على الـثمن                 ، العقار

 إعادة بيع العقار لإتاحة فرصـة       ومن ثم ، ) من قانون أصول المحاكمات    416المادة  (ه العقار المحال ب 

 .في حين أن قرار الإحالة في بيع السفينة قطعي ولا يعقبه زيادة العشر. لهذه الزيادة

 

                                                                                                              
في حين أن القواعد العامة للتنفيذ الجبـري فـي          ، ء التنفيذ الجبري  أثنافي  تعطي رئيس التنفيذ اختصاص الفصل في الموضوع        

 أثناء التنفيذ وتتعلق بإجراءاته دون التعـرض         في التشريع السوري تحصر اختصاص رئيس التنفيذ في حل المنازعات التي تثار          

 .للموضوع
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 :قرارال الطعن ب-ثانياً

 :افاًهناك  مبدأ ينص على قطعية حكم الإحالة والاستثناء جواز الطعن فيه استئن

وقد اتخذ المشرع هذا الإجراءات السريعة والمبسـطة        . لا تقبل الإحالة القطعية الاعتراض    : المبدأ -أ

 .رغبة منه في استقرار المعاملات

 على أنه لا يجوز استئناف حكم مرسـي         ةالبحريالتجارة   من قانون    102 تنص المادة    :الاستثناء -ب

 أو في )اح جلسة البيع تم مناداة من قبل الدلال على افت   كعد (المزاد إلا بعيب في إجراءات المزايدة     

ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشـر      . )كعدم توقيع رئيس التنفيذ على قرار الإحالة       (شكل الحكم 

وقد حدد المشرع ميعـاداً للطعـن       . 33ولا يضاف إليه ميعاد مسافة    ، يوماً من تاريخ صدور الحكم    

 .فة لعدم إعاقة إجراءات توزيع حصيلة البيع الجبريلا يضاف إليه ميعاد مسا، بالاستئناف

  : تسجيلهثارتسجيل قرار الإحالة وآ -ثالثاً

بنـاء علـى طلـب دائـرة        ، يجري تسجيل حكم الإحالة في دفتر التسجيل الموجود في ميناء السفينة          

مديريـة   وفي الواقع العملي يحصل المحال عليه على قرار الإحالة ويقوم هو بالـذهاب إلـى                 .التنفيذ

 .سجل السفينة ويطلب تسجيل القرار

وتنتقل إلى الثمن الـذي     ، السفينةصحيفة  والتسجيل يرتب أثراً بسقوط جميع الديون التي ترتبت على          

أودع  في صندوق دائرة التنفيذ وذلك تطبيقاً لمبدأ تطهير المبيع من الديون وهذا ما سنعالجه في آثار                  

 .البيع

لك التسجيلات على أثر تقديم المالك الجديد قرار الإحالة وشهادة من دائرة           وتقوم إدارة المرفأ بشطب ت    

 .34التنفيذ تؤكد اكتساب القرار القضية المقضية

فتسـدد الـديون المضـمونة      ،  35فيجري توزيعه وفقاً لأحكام القوانين النافذة     ، أما ثمن بيع السفينة   

 .بحقوق عينية وبعد ذلك الديون العادية

 

                                                 
بب مخالفة إجراءاته بعد صدور حكم مرسـي         واستناداً إلى هذا النص ذهبنا إلى القول بعدم جواز الطعن في صحة الحجز بس              - 33

 .المزاد ذلك أن بعد صدور هذا الحكم تكون وسيلة للطعن في تلك الإجراءات عن طريق استئنافه
 .72:ص-.2001 - المؤسسة الحديثة للكتاب-عقد النقل البحري، أشخاصها،  السفينة - القانون البحري–وهيب الأسبر .  د- 34
  من قانون أصول المحاكمات459 إلى 445 المواد من  - 35
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 المبحث الثالث

 :ثار البيع الجبريآ

 :التزام الراسي عليه المزاد بدفع الثمن-أولاً

 من القانون البحري على من رست عليه المزايدة بدفع خمس الثمن فور رسو              36  101توجب المادة   

 بإيداع باقي الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر مـن       مالمزاد على أن يقو   

 . إلا أعيد بيع السفينة على مسؤوليتهتاريخ رسو المزاد و

ويقصد بالثمن في هذا المقام الثمن الأعلى الذي رست عليه المزايدة والذي يلتزم الراسي عليه المزاد                

 .بدفعه مقابل انتقال ملكية السفينة إليه

لـغ  وقد قدر المشرع نظراً لارتفاع قيمة السفن أنه قد يصعب على من يشارك في المزايدة توفير المب                

لذلك اكتفى بوجوب دفع الخمس فور رسو المزاد ومـنح     . اللازم لدفع الثمن بالكامل يوم إجراء المزاد      

 مصروفات البيع التي يتحملها     فضلاً عن  أيام لإيداع الباقي من الثمن       ةالراسي عليه المزاد مهلة سبع    

 .في خزانة المحكمة التي أجرت البيع

حكام بأن لم يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد أو لـم يـودع              وإذا خالف الراسي عليه المزاد هذه الأ      

باقي المبلغ خلال المدة المشار إليها يعاد بيع السفينة على مسؤولية الراسي عليـه المـزاد أي فـي                  

بمعنـى أن   ، . وذلك كي لا تطول إجراءات توزيع حصيلة البيع على أصحاب المصلحة في ذلك            . ذمته

لة الأولى والإحالة الثانية مع إلزامه بالمصـاريف والنفقـات والعطـل            يسأل عن دفع الفرق بين الإحا     

هذه الزيادة تذهب لوفاء  . 37فإن بيعت بثمن أعلى من ثمن الإحالة الأولى فلا حق له بالزيادة           ، والضرر

تعود الزيادة الباقية من حـق المنفـذ ضـده أي    ، وفي حال انقضاء كامل الديون، ديون مالك السفينة 

 .المالك

 :  انتقال ملكية السفينة مطهرة من الأعباء-اًثاني

و التزامه بـدفع    ، يترتب على صدور حكم مرسي المزاد انتقال ملكية السفينة إلى الراسي عليه المزاد            

 .الثمن الذي يتم توزيعه على أصحاب الحق فيه

                                                 
يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسـو المـزاد عليـه وأن يـودع بـاقي الـثمن                        :" 101 المادة - 36

 ".والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على نفقته 
 .64:ص. 1999 - الأردن- المكتبة القانونية- القانون البحري-لمقداديعادل علي  ا.  د- 37
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 الراسي عليه   يترتب على صدور حكم مرسي المزاد انتقال ملكية السفينة إلى         : انتقال ملكية السفينة  -أ

ويقع على عاتقه التزام بإخطار مصلحة الموانئ ومكتب تسجيل السفينة بصورة الحكم لكي             . المزاد

 .يتم التأشير بنقل الملكية في سجل السفينة

والدعاوى هن  ركال يقصد بالتطهير تحرير العين المثقلة بحق عيني تبعي          :  تطهير سجل السفينة     -ب

تطبيقاً للقواعد العامـة    و. قيود بأداء الديون المضمونة بتلك الحقوق     المسجلة على العين من تلك ال     

 وقـد نـص قـانون     . تنتقل ملكية السفينة مطهرة من كل الحقوق العينية التبعية التي كانت تثقلها           

 حسب المادتين   - صراحة على ذلك فيما يتعلق بالامتيازات البحرية والرهن البحري         ة البحري التجارة

 برهونهم ومـراتبهم عنـد      من ثم ويعتد  ، حقوق الدائنين المرتهنين إلى الثمن    تنتقل  و. - 81 و 65

  .توزيع حصيلة البيع

 من شأن قاعدة تطهير السفينة التي تم بيعها جبراً ارتفاع الثمن الذي قد ترسي عليـه                 إن 38وقد قيل 

ذلـك أن   : لدوليـة إلا أن القول المتقدم قد يصدق فيما يتعلـق بالعلاقـات الداخليـة دون ا              . المزايدة

الامتيازات العينية تخضع لمبدأ إقليمية القانون بمعنى أن آثارها لا تتعدى الحدود الإقليمية للدولة التي               

ولم تستطع الجماعة الدولية حتى يومنا هذا تجاوز هذا المبدأ عن طريق إبرام اتفاقيـات          . تقررت فيها 

ت العينية التي تتقرر في دولـة متعاقـدة أخـرى          اعتراف الدول المتعاقدة بآثار التأمينا    بدولية تقضي   

ويضاف إلى ذلك أن كل الاتفاقـات الثنائيـة أو متعـددة الأطـراف              . 39والتنفيذ الجبري الذي تم فيها    

المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وبجواز تنفيذها تتضـمن تحفظـاً خاصـاً               

ويترتب على ذلـك أن     . بالحكم الأجنبي أو تنفيذه    الاعترافمنها  بمراعاة النظام العام للدولة المطلوب      

التنفيذ الجبري الذي يتم بالخارج ويكون محله سفينة سورية لا يفضي إلى تطهيرهـا مـن الرهـون                  

 .ةالمقيدة في سوري

يمكن التنفيذ الجبري عليها بموجب الرهن النافـذ فـي          سورية  ومؤدى ذلك أن السفينة إذا عادت إلى        

كذلك إذا تم التنفيذ الجبري على سفينة       . حت يد من رسى عليه المزاد باعتباره حائزاً للسفينة        تسورية  

يتعرض الراسي عليه المزاد لإمكانية التنفيذ على السفينة إذا ما عادت إلى الدولـة          سورية  أجنبية في   

 الائتمانحجام عن منح    والقول بخلاف ذلك يؤدي بالدائنين إلى الإ      . ا زال الرهن المقيد بها نافذاً     مالتي  

لكنه يعرض الراسي عليه المزاد لمخاطر جسيمة قد تقضي إلى الإحجام عن المشاركة فـي               . البحري

 .المزايدة أو بالأقل عن تقديم عطاءات تناسب القيمة الحقيقية للسفينة المحجوز عليها

                                                 
 .146: ص- المرجع السابق-هاني دويدار.د- 38
 .146:  ص- المرجع السابق- هاني دويدار- 39
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 ـأ  فيونحن نقترح وضع اتفاقية دولية تنظم حماية حقوق دائني مالك السفينة  اء التنفيـذ الجبـري   ثن

ويوفر في الوقت نفسه    ،  حقوق باقي الدائنين في الدول الأخرى      فييؤثر   بما لا .عليها في إحدى الدول   

 .حماية للضمانة الائتمانية التي تتمتع بها السفينة من ملاحقتها بتهديد التنفيذ عليها مجدداً

عد تنبيه الـدول الأخـرى بواسـطة        هنا لابد من وضع أحكام تتضمن عدم الاستمرار في التنفيذ إلا ب           

لتمكينهم من الإعلان عن البيع الجبري وإتاحة الفرصـة         ، ممثليهم في الدولة التي يجري فيها التنفيذ      

 .لدائني مالك السفينة في تلك الدول من المشاركة في هذا التنفيذ

  :عدم التزام المشتري بالمزاد بعقود عمل البحارة-ثالثاً

ملكية السفينة إلى الراسي عليه المزاد عدم التزامـه بعقـود عمـل الربـان أو             ومن بين آثار انتقال     

 لا  ومن ثم . ةالبحريالتجارة  من قانون   10540وهذا ما تنص عليه المادة      . البحارة الذين يعملون عليها   

تنفذ عقود العمل البحري المتعلقة بالسفينة في مواجهة الراسي عليه المزاد عند بيع السفينة نتيجـة                

الربـان أو البحـار بمالـك        ولا ينفسخ عقد العمل البحري من تلقاء نفسه في علاقـة          . لحجز عليها ل

ن من ظروف الحال أو من نصوص العقـد         إلا إذا تبي  . السفينة أو مجهزها استناداً إلى استحالة تنفيذه      

 .أن الخدمة تتعلق بالسفينة المحجوز عليها دون غيرها

ون البحري إلى إمكانية رجوع الربان أو البحارة بـالتعويض علـى مالـك        من القان  105ولا تشير المادة      

ولا مناص مـن    . نفساخ عقود العمل البحري   االسفينة بوصفه رب العمل إذا ترتب على بيع السفينة جبراً           

 .41 البحرية من نص خاصقانون التجارةورد في إلا ما ، لعقود العمل الرجوع إلى القواعد العامة 

                                                 
 كـانوا   إذا بيعت السفينة بسبب الحجز عليها فلا يلتزم الراسي عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين                :"105 المادة   - 40

 ".يعملون عليها
أنه من حق الراسي عليه المزاد باعتباره المالك الجديد أن تتوافر له الحرية في              " وقيل في تبرير حكم المادة المشار إليها         " - 41

ي إذ لو حملنا المشتر   ، وحكمة هذه القاعدة أيضاً أنها تشجع على الإقبال على شراء السفن          . اختيار الأشخاص الذين يعملون معه    
لكن إذا توقفنا لدى الوضع     . بل وعدم الإقبال على شرائها    ، بالعقود السابقة للعمال البحريين لكان من شأن ذلك هبوط ثمن السفينة          

 ترتب على انتقال ملكية السفينة إلى الراسي عليه المزاد انتهاء وظائف الربان مع              1967 من قانون    71وجدنا المادة   لفي فرنسا   
أنه لا يفضـي إلـى      على  ويفسر الفقه الفرنسي هذا النص      .  بالتعويض على من كان ملتزماً في مواجهته       تقرير حقه في الرجوع   

وقد يستعمل المالـك الجديـد هـذا الحـق أو لا            ، إنهاء وظائف الربان بقوة القانون وإنما يخول المالك الجديد حق عزل الربان           
ربان سوى الرجوع على رب العمل بالتعويض الذي قد لا يكـون            وفي فرض استعماله لا يكون هناك من سبيل أمام ال         . يستعمله

، وإزاء عدم تعرض القانون لمصـير البحـارة       . مجدياً إذ يكون الحجز على السفينة دليلاً على إعسار مالكها في غالب الأحوال            
بما فيـه   - انتقال المشروع إليه   ذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أنه يترتب على انتقال ملكية السفينة إلى الراسي عليه المزاد إما                

. وإما انتقال العمل قياساً على انتقال علاقات العمل مع نقل ملكية المصنع           ،  إذا كنا بصدد شركة سفينة واحدة      -من علاقات عمل  
إلا أن الرأي المتقدم ينم عن حرص صاحبه على عدم تشـريد            ، الرغم من عدم صحة هذه الحلول من زاوية الصنعة القانونية         بو
:  من القانون البحري في أضيق حدود ممكنة         105ولذلك نرى ضرورة تفسير المادة      . عمال البحريين لمجرد بيع السفينة جبراً     ال

فإذا كان النص يخول الراسي عليه المزاد حق عدم الالتزام بعمل الربان أو البحارة وجب عليه الإعلان عن إنهائه لعقود العمل                     
. د".حق قانوناً دون إمكانية إثارة تعسف الراسي عليه المزاد في استعماله حق إنهاء هذه العقـود              ولا يحول تقرير هذا ال    . البحري

 .148 - المرجع السابق-هاني دويدار
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 :  حصيلة التنفيذ توزيع-رابعاً

 التنفيذ الجبري على السفينة لكي يستوفي الحاجز حقه من نتاج بيع السفينة أي الـثمن الـذي                  يجري

وإذا تم التنفيذ الجبري على السفينة بناء على حجوز تنفيذية متعددة لأكثر            . دفعه الراسي عليه المزاد   

التجـارة   مـن قـانون   42 104دة    وفي ذلك نص المـا    . من دائن يتم توزيع ثمن بيع السفينة عليهم       

 على سريان الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات بشـأن توزيـع حصـيلة                ةالبحري

 .43التنفيذ فيما يتعلق بتوزيع ثمن بيع السفينة

أما . التي قد ترفع قبل صدور حكم مرسي المزاد تؤدي إلى وقف إجراءات البيع              ودعاوى الاستحقاق   

تعـد  الاسـتحقاق   بعد صدور هذا الحكم أي بعد انتهاء إجراءات البيع فإن دعـوى             إذا رفعت الدعوى    

التجـارة   مـن قـانون      103وذلـك وفقـاً للمـادة     ، مناقضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيـع       

ومؤدى ذلك أنه لا يمكن إعاقة انتقال الملكية إلى الراسي عليه المزاد ولكن إذا نجح طالـب                 ،ةالبحري

 يترتب على رئـيس التنفيـذ صـرف         ومن ثم  .البيع من حقه هو    دعواه تكون حصيلة  الاستحقاق في   

 .الثمن حصيلة البيع إلى المحكوم له بدعوى الاستحقاق

 :الخاتمة
واقتصرت هذه الدراسة على بيان     ، الحجز التنفيذي على السفينة نوعان حجز احتياطي وحجز تنفيذي        

وباستعراض هذه الأحكـام    . م2006 لعام   46لتجارة رقم   أحكام الحجز التنفيذي بموجب أحكام قانون ا      

يتبين أنها لم تتضمن الشروط العامة للتنفيذ فتعرضنا لها في المقدمة على ضـوء القواعـد العامـة                  

ومن ثم قسمنا البحث إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول          . للتنفيذ الواردة في قانون أصول المحاكمات     

فأظهرنا الأصول التي وضعها المشرع لضمان حق كل من طالب          ، فينةإجراءات إلقاء الحجز على الس    

ومن ثمـن   ،  إجراءات تمهد للبيع بواسطة إنذار المدين بالوفاء الاختياري        اتباعب، التنفيذ والمنفذ ضده  

القضاء من وضع يده على السفينة لحماية حق الدائن من محاول تهريب السفينة أو إضـعاف                 تمكين

رنا في الفصل الثاني إلى     وبعد ذلك أش  . لغير إضراراً بالمنفذ  بإثقالها بأعباء لمصلحة ا    الائتمانيةقيمتها  

 ـ  ، إجراءات بيع السفينة في جلسات مزاد علنية تضمن الوصول إلى أعلى سعر للسـفينة              ن ممـا يمكّ

. ويساعد أصحاب الحقوق دائني هذا المالك في استيفاء ديونهم        ، وفاء ديونه  المدين مالك السفينة من   

                                                 
تسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصـوص عليهـا فـي قـانون أصـول                   :" 104 المادة   - 42

 ".لة التنفيذالمحاكمات المدنية بشأن توزيع حصي
 . من قانون أصول المحاكمات 459 إلى 445 المواد من  - 43
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ظهر البحث الضمانات التي أتاحها المشرع لكل ذي مصلحة في الاعتراض على إجراءات البيـع               أكما  

 .العلني

 :التوصيات
لا بد من السعي إلى وضـع اتفاقيـة         ،  السفينة في مجال التجارة الدولية     تؤديهنظراً للدور الذي     -1

ر في دولة متعاقدة أخـرى      المتعاقدة بآثار الحقوق العينية التي تتقر     عتراف الدول   بادولية تقضي   

 .والتنفيذ الجبري الذي تم فيها

 .وضع نص يستبعد السفينة قيد البناء من نطاق الحجز التنفيذي -2

، جل الدين المتعلق بالسـفرة ذاتهـا      أقصر الحجز التنفيذي على السفينة المتأهبة للسفر فقط من           -3

 .وذلك حماية للاستثمار البحري

،  المشرع في التنفيذ علـى السـفينة       اي استخدمه تال " ري البيع  التي تج  المحكمة " استبدال عبارة  -4

وذلك لتلافي الخلط بين محاكم الموضوع ودائرة التنفيذ التـي لا تخـتص             . "دائرة التنفيذ " عبارةب

 .بل ينحصر اختصاصها بالتنفيذ الجبري وحل إشكالات التنفيذ، بالنظر في الموضوع

ي نظر دعوى الاستحقاق إلى صـاحبة الاختصـاص   بحيث يعود الاختصاص ف، 103تعديل المادة    -5

 التـي   جهةال توليس، وهي محكمة الموضوع  ، الأصلي بموجب القواعد العامة للتشريع السوري     

 .دائرة التنفيذأي ، تجري البيع
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